
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملاحظѧѧѧات جمعیѧѧѧة المحاسѧѧѧبین والمѧѧѧراجعین الكویتیѧѧѧة علѧѧѧى 
وثیقѧѧѧѧѧѧة الإجѧѧѧѧѧѧراءات الداعمѧѧѧѧѧѧة لمسѧѧѧѧѧѧار الإصѧѧѧѧѧѧلاح المѧѧѧѧѧѧالي 

  لاح ـالإص رةـي دعم مسیـة فـوالاقتصادي ورؤیتھا المستقبلی
  المالي والاقتصادي

  

   



 

  
 2 جمعیة المحاسبین والمراجعین الكویتیة

 

وثیقة الحكومة  2016مارس  13أصدرت لجنة الشئون الاقتصادیة بمجلس الوزراء الموقر بتاریخ 
 الاقتصاديالداعمة لمسار الإصلاح  ، وقد قسمت الوثیقة الإجراءاتوالاقتصاديالمالي للإصلاح 

  :إجراءات كالتالي 6والمالي إلى 

  ، الإیرادات والمصروفات.الإصلاح المالي  )1

  .دور الدولة في الاقتصاد الوطنيإعادة رسم   )2

  .زیادة مساھمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي  )3

  .مشاركة المواطنین في تملك المشروعات  )4

  .إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنیة  ) 5

  .الإصلاح التشریعي والمؤسسي والإجراءات المساندة  )6

  

ومن استعراض الوثیقة فإن ھناك عدد من الملاحظات العامة وأخرى خاصة بكل إجراء. وسنتناول 
  إجراء.بالبدایة الملاحظات حول كل 

  

  المالي أولاً: الإصلاح

  :الإیرادات( أ )  

فإنھ كان یفترض بالبدء بتنفیذ  أولویة،على افتراض أن الترتیب الذي عرضت فیھ البرامج یبین  -
 ت من الحكومة أو الوزراء مباشرة.البرامج التي لا تحتاج إلى استحداث تشریعات، وإنما إلى قرارا

 ).7(الوثیقة ص 
  

) ترى الجمعیة أنھ من الضروري التدرج في تسعیر السلع والخدمات وتقییم الأثر على 3البند رقم ( -
رسوم على التحویلات الخارجیة للحفاظ على الأموال الھاربة المواطن بین فترة وأخرى، من فرض 

 والحد من خروجھا مع التأكید على تدویر تلك الأموال داخل البلاد.

وھذه تعتبر من رؤى جمعیة المحاسبین والمراجعین الكویتیة عدم المساس بالدرجة الأولى لجیوب 
  ي.المواطنین على أن تكون آخر عنصر من عناصر الإصلاح المال

فرض رسوم على استعجال الحصول على الخدمات المقدمة من أجھزه الدولة، للحد من حالات 
  الفساد.
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سرعة تحصیل مستحقات الدولة المتأخرة و، ) مقابل الانتفاع بأراضي الدولة5،  4رقم ( البندین -
الوزراء أو من لس ، وكلھا تتطلب إما قرار من مجت جزائیة على المتأخرین في الدفعوفرض غراما
، ولا تحتاج بأن تكون جزء من عناصر الإصلاح وواجبة التطبیق الفوري، مع أن ھذه وزارة المالیة

  البنود لیست مفصلة .
    

ذي منھ یمكن تحدید لم یحدد برنامج الإصلاح النظام الضریبي تاریخ لإقرار التشریع المطلوب وال -
تعتبر من رؤى جمعیة المحاسبین والمراجعین الكویتیة والداعم الرئیسي  وھذه، تاریخ التطبیق

للشركات والمواطنین مقابل دفع تقدم الحكومة خدمات ملموسة  ومن جانب آخرلإقرار الضرائب 
الضرائب، على أن تكون نسبة الضریبة المستحدثة شرائح على القطاعات الاقتصادیة ولیست نسبة 

 .الارتفاعالسلع والخدمات من  ثابتھ للحفاظ على أسعار
  

كما یلاحظ بأن تطویر ورفع كفاءة الضریبة جاءت ضمن البرامج متوسطة الآجل في حین جاءت 
 سیاسة إصلاح النظام الضریبي ضمن البرامج قصیرة الأجل. 

  
وبما یعكس إمكانیة قیاس تلك البنود بنود الوجود تقدیر كمي للوفر لكل بند من لم تتطرق الوثیقة إلى  -

 وتحدید الأھمیة النسبیة فضلا عن الشفافیة والموضوعیة في الطرح.
 

 50ل ارتفاع سعر برمیل النفط الى إعادة النظر في الافتراضات التي بنیت علیھا الوثیقة في ظ -
في عام الوصول الیھ  ن خلالموثیقة لسعر الذي بنیت علیھ الدولار بعد اتفاق أوبك وھو ا

2021/2022. 
  

  :المصروفات( ب )  

باستعراض برامج الإصلاح المالي المتعلقة بالمصروفات الواردة بالوثیقة والسیاسات لتطبیقھا، تبین  -
ً لا أن تدرج ضمن البرامج قصیرة الأ جل والتي یمتد أن أغلبھا ھي سیاسات واجبة التنفیذ فورا

اء من مجلس . إذ أن الأمر بحاجة لقرار فوري فقط من السلطة المخولة بذلك سو2018تنفیذھا إلى 
  الوزراء أو مجلس الخدمة المدنیة أو وزارة المالیة.

 
وھنا لا بد من الإشارة إلى أنھ كان من المفترض أن تتقدم برامج المصروفات على برامج الإیرادات  -

ً لما لذلك من أثر كبیر في تقبل المواطنین  أشرنابالوثیقة وأن یتم التطبیق الفوري لسیاساتھا كما  سابقا
لاحق لأي سیاسات تمس جیوبھم تلك التي تتعلق بتعظیم الإیرادات سواء لفرض الضرائب في وقت 

 أو زیادة بالرسوم ومقابل الانتفاع وغیرھا.
  

  .الترشید من ناحیة الأھمیة النسبیة والاثر العكسي على المستھلك والتنافسیة بأوجھإعادة النظر  -
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ً للحاجة، مع تقییم أداء  الاستمراررى الجمعیة ت - في إنشاء أجھزه حكومیة أو ھیئات عامة طبقا
أثبتت عدم جدواھا مع التقییم الشامل لرواتب غاء الأجھزة التي الحالیة وتفعیل دورھا مع إل الأجھزة

 مجالس إداراتھا وجھازھا التنفیذي.
  

ً ث   م دور الدولة في الاقتصاد الوطني: إعادة رسانیا

بدون اعتماد  ،ار الإصلاح المالي والاقتصاديلدعم مس )1(كان یجب أن یكون ھذا ھو الإجراء رقم  -
ً بین القطاع  سیاسة عامة لدور الدولة في الاقتصاد الوطني یكون توزیع الأدوار والمھام فیھا واضحا

لا یمكن تحقق أي من برامج الإصلاح المالي المذكورة في الإیرادات  العام والقطاع الخاص
  والمصروفات.

إدراج السیاسات الخاصة بھذا البرنامج ضمن البرامج متوسطة الأجل  بعدم صحةوھنا ینطبق كذلك 
أنھا في طور التنفیذ وتحتاج جدیة  ما. وكل السیاسات المقترحة أ2018/2019والتي ستبدأ من 

  والتزام أكثر أو انھا تحت سلطة مجلس الوزراء والوزارات المختلفة.

في سوق الكویت للأوراق المالیة في  ترى الجمعیة أن من الضروري إشراك الشركات المدرجة -
تنفیذ خطط التنمیة وإسناد إلیھا مشروعات الدولة المختلفة، ویكون تنفیذ تلك المشروعات مشروطاً 

 بالإدراج. 
مع  ،إذ یتوجب العكسون معظم ما تم طرحھ من مشاریع تتعلق بمشاریع خدمیة ولیست إنتاجیة أ -

 .تحدید نوعیة وطبیعة القطاعات الإنتاجیة المطلوب طرحھا للقطاع الخاص أھمیة
  

ً ث   لقطاع الخاص في النشاط الاقتصاديمساھمة ا : زیادةالثا

ً من الإجراء الذي سبقھھذا الإجراء ی - . والوثیقة لم تعطي ھذا الموضوع الاھتمام والشرح عتبر جزءا
المطلوبین، حیث أنھ یعتبر عصب الإصلاح الاقتصادي للدولة. وتجارب الخصخصة بالشكل 
الحقیقي وإن كانت نادرة وتقتصر على بعض المشاریع النفطیة وشركات توزیع وبیع الوقود إلا أنھا 

للوصول  التنسیق فیما بین أجھزه الدولة ذات العلاقةبالنجاح، من رؤي الجمعیة ضرورة لم تتوج 
 .إلى خصخصة مشاریع ناجحة من جمیع الجوانب

  
  نشاطھا في دولة الكویت. استمرارمع السعي نحو منح الشركات الأجنبیة تسھیلات حقیقیة، لضمان  -
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 ً   المواطنین في تملك المشروعات : مشاركةرابعا

 لى حساب إصلاح المسار الاقتصادي.ي والترضیات عھذا الإجراء یغلب علیھ الطابع السیاس -
  

فبعض المشاریع المطروحة لا یمكن نجاحھا بأسلوب طرحھا للاكتتاب العام ولنا في ذلك تجارب  -
عدیدة أھمھا البنوك وكذلك شركات محطات الوقود، كما أن الوثیقة وضعت الحكومة بحرج بقضیة 

وھي فكرة لا یمكن تطبیقھا على  2016خلال سنة تشجیع الشباب على تملك وإدارة محطات الوقود 
 الواقع. ومثل ھذه البرامج الخیالیة تضعف من مھنیة الوثیقة ككل.

  

ً خ   الخدمة المدنیةسوق العمل ونظام  : إصلاحامسا

والكوادر ) ع كفاءة الكوادر البشریة الوطنیةتطویر ورفیجب أن یكون عنوان ھذا الإجراء (كان  -
ومن رؤي الجمعیة التركیز على ، تنمویةالعنصر الاساسي لأي سیاسة إصلاح وبرامج ھي  البشریة

  أغفلت الاشارة إلیھ الوثیقة بصورة مباشرة وإن كان ھذا الإجراء یتعلق بذلك. مما العناصر البشریة
 

، السیاسات بصراحة إلى دور التدریب والتطویر المستمر للكوادر الوطنیة بالقطاع العامالتطرق ولم  -
ً بالوثیقة  ً مناسبا كما أن معالجة الاختلالات بالتركیبة السكانیة المرتبطة بالعمالة الوافدة لم تأخذ جزا

 وبسیاسات ھذا الإجراء.
نظام البدیل ، كما أن العملالاستمرار في دعم سوق  من المھمواقتصر الإصلاح على مدى سنتین  -

یحقق  لھ ومن الضروري إیجاد بدیل إصلاحي لھ الدولةم جدواه وتقبل موظفي دعالاستراتیجي اثبت 
 .ة والرضا الوظیفي والوفر المطلوبالعدال

 
 تخطیط العمالة في القطاع العام. لىإالوثیقة  تتطرقم ل -

  

 ً   عي والمؤسسي والإجراءات المساندةالتشری : الإصلاحسادسا

تشریعیة بكل  لإصلاحات، فقد جاء على ذكر الحاجة اجة لعرض ھذا الإجراء كبند مستقللم تكن ھناك ح
  .عنصر من العناصر السابقة

ً من الأولویات لأي برنامج اقتصاديكما وأن ھذا الإجراء یعد  ، فأغلب التشریعات الاقتصادیة قدیمة جدا
، كما أن أھم عوائق دفع عجلة التنمیة الیوم بالكویت ھو النقص التشریعي یوموبعضھا بالروبیة إلى ال

سمو صاحب تحویل الكویت إلى مركز مالي وتجاري لتحقیق رغبة لعدد كبیر من الأفكار الطموحة ب
  أمیر البلاد المفدى.
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  الوثیقةعامة حول واقتراحات ملاحظات 

 .ھناك تداخل وتكرار لبعض البرامج والسیاسات فیما بین الإجراءات المعتمدة 
  
 .كان یجب إعطاء العنصر البشري الاھتمام الأكبر 

  
 إلى تعدیل التركیبة السكانیة ومعالجة العمالة السائبة ومتدنیة التعلیم م تشر الوثیقة وبصورة حازمة ل

 والخبرة.
  
 الإیرادات.ان یتوجب البدء بترشید المصروفات قبل التطرق إلى تعظیم ك 

  
 یس ھناك برنامج زمني واضح لتطبیق الوثیقة.ل 

 
 الإنتاجیة والصناعیة. للأنشطةتوجیھ التمویل المیسر وآلیات الدعم الحكومي الجمعیة بضرورة ى تر 
  والحوكمة قبل الشروع بدعم برامج  الفسادتعزیز دور الجھات المنوطة بالمنافسة ومكافحة

 الخصخصة.
 
 بأنواعھا. تطویر إدارة الضریبة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة قبل تطبیق وفرض الضریبة 

 
 لتسویق الوثیقة وھو شبھ معدوملدور الإعلامي والتوعوي مھم جدا ً ، وإذ تتشرف الجمعیة في تبنى ا

من خلال عقد الندوات وورش العمل بمشاركة أصحاب القرار في  آلیة توعیة وتثقیف المجتمع
 مقرھا.

 
 والمراجعین الكویتیة نجمعیة المحاسبیشراك إ  ً ً حقیقیا في اللجان الفنیة والمتخصصة، لتكون داعما

 .جراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصاديللإ
  

 


